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 1964) لسنة 4قانون رقم (

 )1بإصدار قانون البنوك (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة ●

 قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون

 الآتي نصھ وقد صدقنا علیھ وأصدرناه.

 

 )1مادة (

بكلمة  یقصدیعمل بأحكام القانون المرافق في شأن بنك لیبیا والبنوك التجاریة، وفي تطبیق أحكامھ 

 الحكومة حكومة المملكة اللیبیة المتحدة وبكلمة الوزیر وزیر المالیة.

 

 )2مادة (

على البنوك التجاریة الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي تزاول نشاطھا في لیبیا وقت صدوره أن 

ا لأحكام القانون تقدم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكامھ طلبا بالإذن لھا بمزاولة أعمالھا وفق

 المرافق.

وعلى كل بنك منھا أن یبین في طلبھ مقدار أصولھ السائلة بالنسبة لخصومھ الإیداعیة وغیرھا من الدیون 

 ومقدار ما لدیھ من احتیاطي. بكاملھ،ومقدار رأس مالھ المصدر والمدفوع 

 ة برفض طلب الترخیص.ولا یجوز منع أي بنك منھا من مزاولة أعمالھ المصرفیة إلى أن یبلغ كتاب
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 )3مادة (

وكذلك التي أصدرھا البنك  1951لسنة  4النقود الورقیة والمعدنیة التي صدرت بمقتضى القانون رقم 

 الوطني اللیبي قبل العمل بالقانون المرافق تعتبر نقودا صادرة من بنك لیبیا وفق أحكام ھذا القانون.

 

 )4مادة (

لسنة  30كما یلغى القانون رقم  958من أكتوبر سنة  29وك الصادر في یلغى المرسوم الملكي بقانون البن

الصادر بإنشاء البنك الوطني اللیبي، ویحل بنك لیبیا محل البنك الوطني اللیبي في حقوقھ  1955

 والتزاماتھ.

 

 )5مادة (

 ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره على وزیر المالیة تنفیذه.

 

 ادریس

 رمضان المبارك 11صدر بقصر الخلد العامر في 

 ھـ. 1382

 م. 1963فبرایر سنة  5الموافق 

 بأمر الملك

 محمد عثمان الصید   محمد سلیمان بوربیده 

 	رئیس مجلس الوزراء    وزیر المالیة 
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 قانون البنوك

 الباب الأول

 في البنك المركزي

 الفصل الأول

 في إنشائھ وإدارتھ

 

 )1مادة (

ینشأ بنك مركزي یسمى "بنك لیبیا" تكون لھ الشخصیة الاعتباریة ویتخذ لنفسھ خاتما خاصا یتضمن 

 شعار المملكة اللیبیة المتحدة.

 وتشیر كلمة البنك في ھذا الباب إلى "بنك لیبیا".

 

 )2مادة (

 اء بناء على اقتراحرأس مال البنك المرخص بھ ملیون جنیھ لیبي ویجوز زیادتھ بقرار من مجلس الوزر

 البنك وتقصر المساھمة بھ على الحكومة.

 

 )3مادة (

مقر البنك الرئیسي في مدینة طرابلس ویجوز أن ینشئ لھ فروعا أو یتخذ لھ وكلاء أو مراسلین في أیة 

جھة أخرى داخل المملكة اللیبیة المتحدة أو خارجھا وذلك بقرار من مجلس إدارة البنك بعد موافقة 

 الوزیر.
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 )4مادة (

یكون للبنك مجلس إدارة یشكل من محافظ ونائب محافظ وستة أعضاء یكون من بینھم ممثل لوزارة 

 المالیة.

ویشترط أن یكونوا لیبیین متمتعین بحقوقھم المدنیة والسیاسیة ومن ذوي الخبرة بالشئون المالیة أو 

مصرفیة أخرى أو بینھم صلة قرابة الاقتصادیة أو المصرفیة وألا تكون لھم مصالح جدیة في أیة ھیئة 

 لغایة الدرجة الرابعة.

 

 )5مادة (

یتولى مجلس إدارة البنك تصریف أموره ومباشرة السلطات المخولة للبنك وفقاً لأحكام ھذا القانون ویضع 

البنك اللوائح الداخلیة المتعلقة بعملیاتھ وبالشئون المالیة والإداریة ونظام موظفي البنك وغیر ذلك من 

 النظم الكفیلة بتحقیق الأغراض المنصوص علیھا في ھذا القانون وتصدر ھذه اللوائح بقرار من الوزیر.

 

 )6مادة (

 ویجوز إعادة تعیینھما. سنوات،ویعین الأعضاء الآخرون بقرار من اقتراح الوزیر وذلك لمدة خمس 

ر بعد التشاور مع المحافظ ویعین الأعضاء الآخرون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزی

 وذلك لمدة ثلاث سنوات ویجوز إعادة تعیینھم.

 

 )7مادة (
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ھو الرئیس التنفیذي للبنك وھو الذي یتولى إدارة وتصریف شؤونھ  غیابھ،محافظ البنك أو نائبھ في حالة 

 العادیة تحت إشراف مجلس الإدارة ویختص بما یلي:

 استھ وتنفیذ قراراتھ.دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وتولي رئ -1

 إدارة أعمال البنك والإشراف علیھا ومراقبتھا. -2

 القیام بالاستثمارات وتغییرھا. -3

 التوقیع على انفراد نیابة عن البنك. -4

 تمثیل البنك في علاقاتھ بالحكومة والغیر وأمام القضاء. -5

 اللوائح الصادرة بمقتضاه.مباشرة جمیع الاختصاصات الأخرى التي یخولھا لھ ھذا القانون و -6

 

 )8مادة (

على المحافظ، أو نائبھ عند غیابھ أن یدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مقر البنك مرة على الأقل كل 

 شھر ویجوز اجتماعھ بناء على طلب الوزیر.

 ولا یكون اجتماع المجلس صحیحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائھ بما فیھم المحافظ أو نائبھ

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبیة المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرین وعند التساوي یرجح 

 الجانب الذي فیھ الرئیس.

وللمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یري الاستعانة بھم من ذوي الخبرة أو من موظفي البنك دون 

 أن یكون لھم حق التصویت.

 نك بشرط أن یكون ھذا الاجتماع داخل المملكة اللیبیة المتحدة.ویجوز أن ینعقد المجلس خارج مقر الب
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 )9مادة (

یتقاضى المحافظ ونائبھ وغیرھما من أعضاء مجلس الإدارة المخصصات التي یقررھا لھم مجلس 

 الوزراء بناء على اقتراح الوزیر ولا یجوز تخفیضھا خلال مدة عضویتھم.

أو بعضھا في صورة عمولة مھما كان نوعھا، كما لا  ولا یجوز أن تكون المخصصات المذكورة كلھا

 یجوز تقدیرھا على أساس أرباح البنك.

 

 )10مادة (

على جمیع أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشرة یوماً من تاریخ تعیینھم أن یبلغوا وزارة المالیة 

 ى وعلیھم الإبلاغوالبنك بما في حوزتھم من أسھم وحصص في الشركات أو المؤسسات أو الھیئات الأخر

 بنفس الطریقة عن كل تغییر یطرأ على البیانات المذكورة.

ولا یجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن یحصل على أیة تسھیلات ائتمانیة من البنك أثناء مدة 

 عضویتھ.

 

 )11مادة (

 تسقط العضویة عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتیة:

 أو دخل في صلح واق مع دائنیھ. إذا أفلس أو توقف عن الدفع -1

 إذا حكم علیھ في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة. -2

 إذا عین في وظیفة عامة بمرتب. -3

 إذا رشح نفسھ لعضویة مجلس الأمة أو أحد المجالس التشریعیة. -4
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 إذا عمل مدیرا أو عضوا في مجلس إدارة أیة مؤسسة أو ھیئة مصرفیة أخرى أو ساھم فیھا. -5

ا یجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء أحد أعضائھ من عملھ قبل انتھاء مدتھ إذا عجز عن القیام كم

 بواجباتھ بسبب المرض أو غیره مدة أربعة أشھر متتالیة.

 

 )12مادة (

إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل انتھاء مدتھ لأي سبب من الأسباب، فیعین عضو آخر محلھ 

 من مدتھ. للفترة الباقیة

 

 الفصل الثاني

 في أغراض البنك ووظائفھ

 

 )13مادة (

 یتولى البنك ما یلي:

 تنظیم وإصدار النقد اللیبي. -1

 المحافظة على استقرار النقد اللیبي في الداخل والخارج. -2

ساعد یتنظیم السیاسة الائتمانیة والمصرفیة والإشراف على تنفیذھا في ظل السیاسة العامة للدولة وبما  -3

 على دعم الاقتصاد القومي وللبنك أن یتخذ لتحقیق ذلك الوسائل الآتیة:

التأثیر في توجیھ الائتمان من حیث كمیتھ ونوعھ وسعره بما یكفل مقابلة الحاجات الحقیقة لنواحي  -أ

 النشاط التجاري والصناعي والزراعي.
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 أو المالیة عامة كانت أو محلیة.اتخاذ التدابیر المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادیة  -ب

 مراقبة الھیئات المصرفیة بما یكفل سلامة مركزھا المالي وضمان حقوق العملاء. -ج

 إدارة احتیاطیات الدولة من الذھب والنقد الأجنبي. -د

 

 )14مادة (

 للبنك في مزاولة نشاطھ إجراء العملیات الآتیة:

 ئك الذھبیة وأن یتعامل بھا على أي وجھ.شراء وبیع واستیراد وتصدیر النقود والسبا -1

 شراء وبیع العملات الأجنبیة. -2

إعادة خصم الكمبیالات والسندات الأذنیة الداخلیة التي تحمل توقیعین لشخصین مضمونین أو أكثر  -3

 وتكون ناشئة عن معاملات تجاریة ومستحقة الدفع خلال ستة أشھر على الأكثر.

ون التي تصدرھا الحكومة أو تضمنھا وتكون مستحقة الدفع خلال خمس شراء وبیع السندات والأذ -4

 عشرة سنة على الأكثر.

شراء وبیع السندات التي تصدرھا أو تضمنھا حكومات أجنبیة وتكون مستحقة الدفع خلال عشرة  -5

 سنوات على الأكثر.

 

 )15مادة (

لقانون طبقا للشروط والأوضاع التي للبنك أن یقوم بعملیات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام ھذا ا

 یقررھا مجلس إدارة البنك.
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ویحدد المجلس أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة حسب طبیعة ھذه العملیات وآجالھا ومقدار 

 الحاجة إلیھا وفقا للسیاسة العامة للنقد والائتمان وتعلن ھذه الأسعار بالطریقة التي یعینھا المجلس.

 

 )16مادة (

للبنك في حالة نشوء اضطراب مالي أو أي طارئ آخر یؤثر في ثبات حالة الائتمان أو یدعو إلى مواجھة 

یة قروضا استثنائ -بعد موافقة مجلس الوزراء  -احتیاجات ضروریة في السوق المالیة أن یقدم للبنوك 

 بضمان أي أصل من أصولھا یعینھ مجلس إدارة البنك بالشروط التي یقرھا.

 

 )17(مادة 

یقوم البنك بشئون الرقابة على النقد والإشراف على عملیات تحویل العملة داخل المملكة اللیبیة وخارجھا 

من  13وتسند إلیھ الاختصاصات المخولة إلى وزارة المالیة بموجب أحكام المرسوم بقانون الصادر في 

 النقد.بشأن مراقبة  1955سبتمبر سنة 

 

 )18مادة (

حكومة والولایات والھیئات العامة ذات الشخصیة الاعتباریة ویتولى مزاولة الأعمال البنك ھو مصرف ال

 المصرفیة المتعلقة بھا وعلیھا إیداع أرصدتھا فیھ.

ولا یدفع البنك أیة فوائد عن المبالغ والأرصدة المودعة في حساب الحكومة والولایات كما ولا یتقاضى 

 لھا.أجرا عن الخدمات المصرفیة التي یؤدیھا 

 

 )19مادة (
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تعھد الحكومة إلى البنك بإصدار وإدارة جمیع القروض التي تعقدھا، والقیام بخدمتھا واستھلاكھا ویقدم 

 البنك مشورتھ قبل عقد أیة قروض.

 

 )20مادة (

للبنك أن یقدم سلفیات مؤقتة للحكومة لتغطیة أي عجز وقتي في إیرادات المیزانیة بشرط ألا تزید قیمة ھذه 

من مجموع الإیرادات المقدرة في المیزانیة وعلى أن تؤدي في نھایة السنة المالیة  %10السلفیات على 

 الحكومیة التي قدمت فیھا السلفة.

ولا یجوز تقدیم أیة سلفة للحكومة في سنة مالیة إلا بعد أداء السلفیات التي قدمت لھا خلال السنة المالیة 

 السابقة.

لسلفیات المذكورة بالاتفاق بین الحكومة والبنك وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان وتعین الشروط الخاصة با

 السائدة وقت تقدیمھا.

 

 )21مادة (

للحكومة أن تعھد إلى البنك بالمھام والواجبات المترتبة على عضویتھا في المؤسسات المالیة الدولیة 

لیات المتعلقة بأمور نقدیة أو مالیة أو وبالاشتراك في تمثیل الحكومة الاتصالات والمفاوضات والعم

 اقتصادیة أو تجاریة التي تجرى مع الحكومات الأجنبیة والمنظمات الدولیة.

 

 )22مادة (
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یحدد وزیر المالیة بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك العملیات التجاریة العادیة التي یجوز لھ مزاولتھا 

تكون حساباتھا مفصلة ومتمیزة عن باقي حسابات البنك  على أن العملیات،والشروط التي تزاول بھا ھذه 

 الأخرى.

ولا یجوز للبنك أن یستعمل في الإقراض لأغراض تجاریة ودائع البنوك التجاریة أو احتیاطیاتھا 

 .37و 36المنصوص علیھا في المادتین 

 

 )23مادة (

لمكاتبھ أو مخازنھ أو لإسكان للبنك شراء أو استئجار عقارات أو منقولات بشرط أن یكون ذلك لازما 

موظفیھ ولا یجوز لھ تملك أیة عقارات أو منقولات أخرى إلا في الأحوال التي تؤول فیھا ملكیتھا إلى 

البنك وفاء لدین قبل الغیر على أن تباع خلال سنة من تاریخ أیلولتھا إلیھ إذا كانت منقولا وخمس سنوات 

 مد ھذه المدة.إذا كانت عقارا وذلك ما لم یقرر الوزیر 

 

 الفصل الثالث

 في إصدار النقد

 

 )24مادة (

یكون للبنك وحدة امتیاز إصدار النقد في المملكة اللیبیة المتحدة ویقصد بالنقد في تطبیق ھذه المادة النقود 

 الورقیة والمعدنیة.

 

 )25مادة (
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و معاملة ھ إلى ألف ملیم, وكل عقد أوینقسم الجنی الجنیھ،وحدة النقد القیاسیة في المملكة اللیبیة المتحدة ھي 

أو دفع یعتبر أنھ صدر أو أنشئ أو نفذ على أساس وحدة النقد اللیبي ما لم توافق الحكومة على غیر ذلك 

 بعد التشاور مع مجلس إدارة البنك.

 

 )26مادة (

ھذه القیمة ویجوز تغییر  الخالص،) جرام من الذھب 2.48828القیمة التعادلیة للجنیھ اللیبي تساوي (

 بمرسوم ملكي.

 

 )27مادة (

 -الآتیة: تكون النقود الورقیة التي یصدرھا البنك من الفئات  -1

 خمسین ملیما. -مائة ملیم  -ربع جنیھ  -نصف جنیھ  -جنیھ واحد  -خمسة جنیھات  -عشرة جنیھات 

 -الآتیة: وتكون النقود المعدنیة التي یصدرھا البنك من الفئات  -2

 ملیم واحد. -ملیمین  -خمسة ملیمات  -عشرة ملیمات  -عشرین ملیما 

 یجوز للبنك إصدار نقود ورقیة ومعدنیة بفئات أخرى بعد موافقة وزیر المالیة. -3

یحدد مجلس إدارة البنك بعد موافقة الوزیر نوع الأوراق والمعادن التي تصنع منھا النقود وكذلك  -4

 ذلك من المواصفات الخاصة بھا.شكلھا وحجمھا ووزنھا ورسمھا ولونھا وغیر 

 یجب أن تحمل النقود الورقیة توقیع محافظ البنك. -5

 

 )28مادة (
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 تكون لأوراق النقد التي یصدرھا البنك قوة إبراء غیر محدودة.

وتكون للنقود المعدنیة التي یصدرھا قوة أبراء لأداء أي مبلغ لغایة جنیھین لیبیین وتقبل ھذه النقود في 

 ن العامة في المملكة اللیبیة المتحدة مھما كانت قیمتھا.جمیع الخزائ

 

 )29مادة (

لمجلس إدارة البنك بعد موافقة الوزیر أن یسحب من التداول أیاً من النقود الورقیة أو المعدنیة التي 

أصدرھا وأن یبطل مفعول أي فئة منھا مقابل دفع قیمتھا الاسمیة وفي ھذه الحالة الأخیرة ینشر إعلان في 

 الجریدة الرسمیة قبل التاریخ المحدد للإبطال بشھرین على الأقل.

وتلغى النقود التي بطل مفعولھا وكذلك النقود التي سحبت من التداول لإبدالھا بأخرى جدیدة إذا لم تكون 

 صالحة لإعادة إصدارھا ثم تعدم النقود الملغاة بالطریقة التي یعینھا المجلس.

 

 )30مادة (

بدفع قیمة أي نقود ورقیة أو معدنیة مفقودة أو محروقة أو تالفة أو مشوھة أو ناقصة إلا أن لا یلزم البنك 

 یكون النقص في النقود المعدنیة نتیجة تداولھا العادي.

ولمجلس إدارة البنك تعیین الأحوال والأوضاع والشروط التي تدفع بموجبھا قیمة النقود الورقیة التالفة أو 

 المشوھة أو الناقصة.

 

 )31مادة (

 یجب أن یقابل مجموع قیمة النقود الورقیة والمعدنیة المتداولة بصفة دائمة أصول مكونة من الآتي:
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سبائك أو نقود ذھبیة أو كلاھما أو نقود أجنبیة قابلة للتحویل بمقتضى نصوص اتفاقیة صندوق النقد  -1

من مجموع أصول قسم  %25لى نسبة الدولي أو نقود أخرى قابلة للتحویل بحیث لا تزید قیمة كل ذلك ع

 الإصدار.

ـ أذون مالیة وسندات تصدرھا أو تضمنھا الحكومة اللیبیة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس 2

 من مجموع أصول قسم الإصدار. %10عشرة سنة بحیث لا تزید قیمتھا على 

 من ھذه المادة. 1بموجب الفقرة ـ أذونات خزانة تصدرھا حكومات أجنبیة یمكن الاحتفاظ بعملاتھا 3

) من ھذه 1ـ سندات مالیة تصدرھا أو تضمنھا حكومات أجنبیة یمكن الاحتفاظ بعملاتھا بموجب الفقرة (4

من مجموع  %65المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحیث لا تزید قیمتھا على 

فظ ضمن ھذه النسبة بسندات أجنبیة تستحق الدفع أصول قسم الإصدار ویجوز لمجلس إدارة البنك أن یحت

 من مجموع أصول قسم الإصدار. %15خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة سنة على ألا تزید قیمتھا على 

 

 )32مادة (

ینشأ في البنك قسم لإصدار النقود الورقیة والمعدنیة وترصد حساباتھ وعملیاتھ منفصلة ومتمیزة عن بقیة 

 بنك الأخرى.حسابات وعملیات ال

وتحسب جمیع المصروفات الناشئة عن إعداد وإصدار وسحب وإعدام النقود الورقیة والمعدنیة خصما 

 على أصول ھذا القسم.

 

 )33مادة (
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لا یجوز لقسم الإصدار أن یصرف أیة نقود ورقیة أو معدنیة إلى أقسام البنك الأخرى أو إلى أي شخص 

اللیبي أو مقابل أصول تكون جزءا من أصول ھذا القسم، ووفقا للشروط إلا في مقابل دفع قیمتھا من النقد 

 البنك.والأوضاع التي یقررھا مجلس إدارة 

 

 )34مادة (

 %20للحكومة و %80توزع في نھایة كل سنة مالیة للبنك الأرباح الناشئة عن عملیة إصدار النقد بنسبة 

لحسابات وتخصیص احتیاطي كاف لمواجھة للبنك بعد خصم جمیع المصروفات المعتمدة من مراجعي ا

 انخفاض قیمة الأصول یحدد بقرار من مجلس إدارة البنك.

 

 الفصل الرابع

 في الرقابة على البنوك التجاریة

 

 )35مادة (

لمجلس إدارة بنك لیبیا وفقا لمقتضیات حالة الائتمان أن یضع قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك 

 یم المسائل الآتیة:التجاریة وذلك لتنظ

 الطریقة التي تتبع في تقدیر الأنواع المختلفة لأصول البنوك. -1

 تحدید نسبة ونوع الأموال السائلة التي یجب أن تحتفظ بھا البنوك. -2

 تعیین الوجوه التي یمتنع على البنوك استثمار الأموال فیھا. -3

 المعرضة لتقلبات شدیدة في قیمتھا.تحدید الاحتیاطیات الواجب توافرھا لمقابلة الأصول  -4
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 تحدید النسب الواجب مراعاتھا بین قیمة السلف وبین القیمة التسلیفیة للضمان وتعیین نوع الضمان. -5

 تحدید المصروفات التي تتقاضاھا البنوك من عملائھا أو تؤدیھا إلیھم وذلك في أیة صورة كانت. -6

 الحسابات الدائنة والمدینة وفوائد التأخیر. تعیین الحد الأقصى لسعر الفائدة لجمیع -7

تعیین الفرق المسموح بھ بین سعر الفائدة أو سعر إعادة الخصم اللذین یحددھما بنك لیبیا وبین أسعار  -8

الخصم التي تحددھا البنوك لعملائھا إذا كانت مستندات الاعتماد تصلح لإعادة خصمھا أو الحصول على 

 قرض مقابلھا.

النسبة المئویة لكل نوع من أنواع الائتمان بالنسبة لمجموع ھذه العملیات وتعیین الحد الأقصى تحدید  -9

لقیم وآجال عملیات الائتمان أو الاستثمارات أو الاعتمادات وذلك بالنسبة للبنوك جمیعھا أو لأي منھا 

 بالنسبة لكل أو بعض ھذه العملیات.

للازمة لفتح خطابات الاعتماد المستندیة وذلك بصورة عامة أو تعیین الحد الأدنى للتغطیات النقدیة ا -10

 بالنسبة إلى نوع معین من العملیات.

 تعیین البیانات الواجب نشرھا وكیفیة النشر. -11

 

 )36مادة (

على جمیع البنوك التجاریة أن تودع بنك لیبیا بدون فائدة احتیاطیات مقابل خصومھا الإیداعیة ویحدد 

اع ھذه الخصوم ونسبة الاحتیاطیات إلى كل منھا على أن تكون ھذه النسبة في الحدود مجلس إدارتھ أنو

 الآتیة.

 عن الودائع لأجل ودائع التوفیر. %20إلى  %5من  -أ
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من الودائع تحت الطلب والأرصدة غیر المستعملة وللاعتمادات المكشوفة وكل  %40إلى  10من  -ب

جراؤه تدریجیا بقدر الإمكان وفیما عدا الحالات الطارئة یجب تعدیل بالزیادة داخل ھذه النسب یراعي إ

 إشعار البنوك بالزیادة قبل الموعد المحدد لتنفیذھا بخمسة عشرة یوما على الأقل.

ویكون دفع الاحتیاطیات المذكورة بالجنیھ اللیبي ما لم یسمح مجلس إدارة البنك بتقدیم بعضھا في شكل 

 أصول أخرى.

 

 )37مادة (

دارة البنك في أي وقت بعد موافقة وزیر المالیة أن یلزم البنوك إیداع احتیاطیات لأي نوع من لمجلس إ

أنواع الخصوم الإیداعیة بنسبة تزید على الحد الأقصى المنصوص علیھ في المادة السابقة على أن یؤدي 

اریخ خصم الجاري في تالبنك فائدة عن الاحتیاطیات الزائدة على الحد المذكور بمعدل لا یزید على سعر ال

 إیداعھا.

 

 )38مادة (

تحسب الاحتیاطیات المطلوبة من كل بنك وفقا لأحكام المادتین السابقتین على أساس الخصوم  -1

 الإیداعیة لكل بنك في كل أسبوع وذلك عند إقفال العمل في الأیام التي یحددھا البنك من كل أسبوع.

 بنك التجاري وفروعھ وحدة واحدة.وفي حساب الاحتیاطیات المطلوبة یعتبر ال

إذا نقصت احتیاطیات ما عن الاحتیاطیات المطلوبة فعلیھ أن یكمل احتیاطیاتھ فورا وإلا حق لمجلس  -2

منھ عن  %1إدارة بنك لیبیا إلزامھ بدفع فائدة عن المبلغ الناقص بسعر لا یزید على جزء من ثلاثین من 

 كل یوم وذلك من التاریخ الذي یحدده.
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إذا تخلف أحد البنوك عن إكمال احتیاطیاتھ مدة شھر جاز لمجلس إدارة بنك لیبیا أن یمنعھ أو یقید  -3

استمراره في منح الائتمان وفي القیام باستثمارات جدیدة وأن یمنعھ من تخصیص كل أرباحھ أو جزء 

 منھا لدفع حصص مساھمیھ.

 

 )39مادة (

إلیھ البنوك التجاریة عملا بأحكام ھذا القانون، ویقوم في  یتولى البنك جمع وفحص التقاریر التي ترسلھا

 نھایة آخر یوم عمل من كل شھر بإعداد تقریر موجز عنھا ینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 )40مادة (

لبنك لیبیا في أي وقت أن یطلع على دفاتر ومستندات وحسابات البنوك ویكون الاطلاع في مقر كل منھا 

 الذین یندبھم المحافظ لھذا الغرض من قائمة معتمدة من الوزیر.ویقوم بھ مفتشو البنك 

وعلى البنوك أن تقدم إلى المفتشین المذكورین جمیع البیانات والتسھیلات اللازمة لأداء مھمتھم ویحظر 

علیھم اطلاع الغیر أو الإفشاء لھ بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المتعلقة بالتفتیش إلا في 

 ال المرخص فیھا قانونا أو كان ذلك لازما لتحقیق قضائي.الأحو

 ویبلغ محافظ البنك نتائج التفتیش وتوصیاتھ في شأنھا إلى الوزیر.

 

 )41مادة (

إذا اتضح للبنك من فحص البیانات المقدمة من أي بنك أن أصولھ لا تفي بالتزاماتھ فعلى محافظ البنك 

عشرة أیام من تاریخ إنذاره ویجوز للمحافظ مد ھذا المیعاد  إنذاره كتابة بتغطیة العجز وذلك في مدى

 عشرة أیام أخرى إذا ثبت لھ أن البنك قد بدأ فعلا في اتخاذ التدابیر الكفیلة بتغطیة العجز.
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 فإذا انقضى المیعاد المحدد دون تغطیة اعتبر الإذن الممنوح للبنك ملغي بقوة القانون.

 

 )42مادة (

في البنك بیاناً مجمعاً عن التسھیلات الائتمانیة التي تمنحھا البنوك التجاریة لكل تعد الإدارة المركزیة 

عمیل دون ذكر أسماء تلك البنوك. ولتنفیذ ھذا الإجراء یتعین على البنوك أن تبعث بالبیانات التي یطلبھا 

 ة بنك لیبیا.مجلس إداربنك لیبیا خاصة بالمدینین الذین یمنحون قروضاً أو ائتمانات في الحدود التي یعینھا 

ویجوز لأي بنك أن یطلب من بنك لیبیا تزویده ببیان عن مركز أي عمیل یطلب منھ تسھیلات ائتمانیة 

 وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة بنك لیبیا.

 

 )43مادة (

اللازمة  ك التجاریة ویضع القواعدیتولى البنك توفیر التسھیلات الضروریة لعملیات المقاصة بین البنو

 لذلك.

 

 الفصل الخامس

 في حسابات البنك

 

 )44مادة (

 تبدأ السنة المالیة للبنك من أول إبریل وتنتھي في أخر مارس من كل سنة.

 ویجوز تعدیل بدایة ونھایة السنة المالیة للبنك بقرار من الوزیر بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك.
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 )45مادة (

البنك بعد انتھاء الیوم الخامس عشر والیوم الأخیر من كل شھر مباشرة أن یقوم بإعداد ونشر بیان  على

بالأصول والخصوم عند إقفال أعمالھ في نھایة كل من الیومین المذكورین أو في نھایة یوم العمل السابق 

 الوزیر.علیھما مباشرة إذا كان أحدھما یوم عطلة وأن یرسل نسخة من ھذا البیان إلى 

 

 )46مادة (

یتولى مراجعة حسابات البنك سنویا مراجعون قانونیون یعینھم مجلس إدارة البنك بموافقة وزیر المالیة 

 وعلى البنك أن یضع تحت تصرفھم جمیع الدفاتر والأوراق والبیانات التي یرونھا لازمة للقیام بعملھم.

 

 )47مادة (

 ضاء سنتھ المالیة ما یأتي:یعد البنك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الق

 حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالیة المنتھیة طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفیة. -أ

میزانیة البنك طبقا لقواعد المحاسبة المالیة في المنشآت المصرفیة موقعا علیھا من محافظ البنك  -ب

 ومراجعي الحسابات.

المالي وأعمالھ خلال السنة المنتھیة یتناول بوجھ خاص عرض الأحوال تقریرا عن مركز البنك  -ج

 الاقتصادیة والأوضاع النقدیة والمصرفیة في البلاد.

ویقدم حساب الأرباح والخسائر والمیزانیة والتقریر خلال المدة المشار إلیھا بعد اعتمادھا من مجلس 

 ة الرسمیة.إدارة البنك إلى الوزیر، وینشر بیان الحساب في الجرید
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 )48مادة (

في نھایة السنة المالیة وبعد خصم مصاریف الإدارة ومساھمة البنك في صندوقي الادخار والتقاعد 

الخاصین بالموظفین وتخصیص المبالغ المناسبة لمواجھة الدیون المعدومة والمشكوك فیھا واستھلاكات 

ھا البنك عادة وبعد خصم نصیب الحكومة الأصول وغیر ذلك من المصروفات العادیة والطارئة التي یدفع

 في عملیة إصدار النقد تضاف الأرباح الصافیة إلى رصید الاحتیاطي العام للبنك وذلك على الوجھ الأتي:

 من رأس المال المرخص بھ. %50كل الأرباح الصافیة إلى أن یبلغ الاحتیاطي العام  -1

من رأس المال وذلك إلى أن یبلغ مثل رأس  %50ام من الأرباح الصافیة إذا بلغ الاحتیاطي الع 25% -2

 المال.

 من الأرباح الصافیة إذا بلغ الاحتیاطي العام مثل رأس المال وذلك إلى أن یبلغ مثل رأس المال. 10% -3

 الحكومة.وأما ما یتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافیة فیؤول إلى 

 

 )49مادة (

 والرسوم.یعفى البنك من كافة الضرائب 

 

 الباب الثاني

 في البنوك التجاریة

 الفصل الأول

 الترخیص وشروطھ
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 )50مادة (

یعتبر بنكا تجاریا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جاریة تدفع عند الطلب أو لأجل 

وفتح الاعتمادات وتحصیل الشیكات المحسوبة من العملاء أو علیھم ومنح السلفیات وغیر ذلك من 

 لإعمال المصرفیة.ا

ولا یعتبر بنكا تجاریا في حكم ھذه المادة البنوك التي یكون عملھا الرئیسي التمویل العقاري أو الزراعي 

 أو الصناعي والتي لا یكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجھ نشاطھا الأساسیة.

 

 )51مادة (

على الإذن المنصوص علیھ في المادتین لا یجوز لأي بنك مزاولة أعمالھ المصرفیة إلا إذا كان حاصلا 

من القانون التجاري واستثناء من أحكام ھاتین المادتین یصدر الإذن في ھذه الحالة من وزیر  645و 479

 المحافظ.المالیة بعد أخذ رأي 

ویحظر على أیة منشاة غیر مرخص لھا في مزاولة الأعمال المصرفیة طبقا لأحكام ھذا القانون أن 

كلمة " بنك " ومرادفتھا أو أي تعبیر یماثلھا في أي لغة سواء في تسمیتھا الخاصة أو في عنوانھا تستعمل 

 دعایتھا.التجاري أو في 

 

 )52مادة (

یقدم طلب الإذن وفق الشروط والأوضاع المنصوص علیھا في القانون التجاري ویرفق بالطلب صورة 

 مجلس إدارتھ وجنسیاتھم إذا كان فرعا لبنك في الخارج.من میزانیة البنك الأخیرة وقائمة بأسماء أعضاء 
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 )53مادة (

على  %51یجب أن تتخذ البنوك التي یكون مركزھا الرئیسي في لیبیا شكل المساھمة اللیبیة وأن یكون 

الأقل من رأس مالھا مملوكا للیبیین ویجب إبلاغ بنك لیبیا بكل تعدیل یراد إجراؤه في عقد تأسیس البنك أو 

 ظامھ أو في أي من البیانات الأخرى التي قدمت عند طلب الإذن.في ن

 

 )54مادة (

إلا إذا كان رأس مالھ  51لا یمنح أي بنك یكون مركزه الرئیسي في لیبیا الإذن المشار إلیھ في المادة 

 المدفوع لا یقل عن مائتین وخمسین ألف جنیھ لیبي.

الإذن لمنح الإذن ألا تقل قیمة رأس مالھ المدفوع عن فإذا كان المركز الرئیسي للبنك خارج لیبیا وجب 

ملیون جنیھ لیبي وأن ینقل إلى لیبیا مبلغ خمسمائة ألف جنیھ لیبي على الأقل تخصص كرأس مال لفرعھ 

 أو فروعھ فیھا.

 

 )55مادة (

ضاء من القانون التجاري یحظر على الأشخاص الآتین أن یكونوا أع 532مع عدم الإخلال بأحكام المادة 

 في مجلس إدارة أي بنك أو تكون لھم صلة مباشرة بإدارتھ.

 المحكوم علیھم في جریمة مخلة بالشرف. -1

 المفلسین أو المتوقفین عن الدفع أو الذین دخلوا مع دائنیھم في صلح واق. -2

كل من كان عضوا في مجلس إدارة أي بنك جرت تصفیتھ بإجراء قضائي أو كانت لھ صلة مباشرة  -3

 ارتھ.بإد
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 )56مادة (

على كل بنك یكون مركزه الرئیسي في الخارج أن یعین لھ مدیرا مقیما لفرعھ في لیبیا بمقتضى وثیقة 

رسمیة تخولھ تلقي جمیع التبلیغات والطلبات والإعلانات القضائیة وغیر ذلك من الأوراق التي تقتضیھا 

 ات اللیبیة.طبیعة عمل البنك وتجعلھ مسؤولا مسؤولیة كاملة أمام السلط

 وتودع في بنك لیبیا صورة رسمیة من ھذه الوثیقة.

 

 )57مادة (

 في الأحوال الآتیة: 51لا یمنح الإذن المشار إلیھ في المادة 

 مخالفة أي حكم من أحكام ھذا القانون أو لائحتھ التنفیذیة أو غیره من القوانین واللوائح. -1

 عامة.إذا كان وجود البنك لا یتفق والمصلحة ال -2

إذا كان الاسم التجاري الذي یتخذه البنك مماثلا أو مشابھا بدرجة تدعو إلى اللبس لاسم بنك آخر أو  -3

 منشأة أخرى.

 ویخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابھ بكتاب مسجل.

اریخ توإذا لم یقم الطالب باستیفاء طلبھ ـ إذا كان ناقصا ـ أو تنفیذ ما طلب منھ وذلك خلال ثلاثة أشھر من 

 إخطاره اعتبر متنازلا عن طلبھ.

 وفي جمیع الأحوال یسقط حق الطالب في استرداد ما یكون قد أداه من رسوم.

 

 الفصل الثاني

 في واجبات البنوك
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 )58مادة (

على كل بنك أن یحتفظ دائما في لیبیا بأموال تعادل قیمتھا على الأقل مجموع التزاماتھ المستحقة الأداء في 

 علاوة على مبلغ یساوي رأس مال البنك المدفوع. لیبیا وذلك

وفي تطبیق ھذا الحكم یدخل في حساب الأموال الموجودة في لیبیا الأموال التي یسمح للبنك بالاحتفاظ بھا 

 في الخارج.

 

 )59مادة (

 %50على كل بنك أن یحتفظ باحتیاطي لرأس المال وعلیھ أن یرحل قبل إعلان الأرباح مبلغا لا یقل عن 

(خمسین في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتیاطي المذكور إلى أن یبلغ نصف رأس المال المدفوع ثم 

(خمسة وعشرین في المائة) من صافي الأرباح إلى الاحتیاطي  %25یرحل بعد ذلك مبلغا یساوي 

 المذكور حتى یتساوى مع رأس المال المدفوع.

 

 )60مادة (

حاً عن أسھمھ إلا بعد خصم جمیع المصروفات الرأسمالیة بما في ذلك لا یجوز لأي بنك أن یوزع أربا

مصروفات التأسیس والإدارة والعمولة عن بیع الأسھم والسمسرة والخسائر وأیة مصروفات أخرى لا 

 تقابلھا أصول حقیقیة.

 

 )61مادة (

 -الآتیة: یحظر على أي بنك مزاولة العملیات 
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 وقت الطلب.إصدار أذون قابلة للدفع لحاملھا  -1

تجارة الجملة والقطاعي بما في ذلك الاستیراد والتصدیر أو القیام بأعمال الوسطاء والوكلاء  -2

 التجاریین.

امتلاك العقارات أو استئجارھا إلا أن یكون ذلك لازماً لإدارة أعمال البنك أو إسكان موظفیھ أو إذا  -3

الغیر على أن یقوم بتصفیتھ خلال خمس سنوات من تاریخ كانت ملكیة العقار آیلة إلیھ وفاء لدین لھ قبل 

 أیلولتھ إلیھ، ویجوز لمجلس إدارة بنك لیبیا مد ھذه المدة عند الاقتضاء.

 شراء أسھم أي بنك من البنوك العاملة في لیبیا ولو كان مقرھا الرئیسي في الخارج. -4

من رأس المال المدفوع للشركة  %5 امتلاك أسھم الشركات المساھمة الأخرى بما تزید قیمتھ على -5

وبشرط ألا تجاوز القیمة الاسمیة للأسھم التي یملكھا البنك في ھذه الشركات مقدار نصف رأس مالھ 

 المدفوع واحتیاطي رأس المال.

 ویجوز عند الاقتضاء زیادة الحدین المذكورین وذلك بعد موافقة مجلس إدارة بنك لیبیا.

منھا رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض والتعامل في ھذه الأسھم أو قبول الأسھم التي یتكون  -6

امتلاكھا ما لم تكن قد آلت ملكیتھا إلى البنك وفاء لدین لھ قبل الغیر على أن یقوم ببیعھا خلال سنة من 

 تاریخ أیلولتھا إلیھ.

 

 )62مادة (

 -الآتیین: مالیاً للأشخاص یحظر على أي بنك أن یقدم سلفاً أو یفتح اعتماداً أو یقدم ضماناً 

موظفي البنك إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً تجاوز قیمتھ مرتب الموظف لمدة ستة أشھر وذلك ما  -1

 لم یقدم الموظف ضماناً كافیاً للبنك.
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أعضاء مجلس إدارة البنك إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً تجاوز قیمتھ خمسمائة جنیھ ما لم یقدم  -2

 ضماناً كافیاً للبنك.العضو 

ویسري ھذا الحكم على كل منشأة یكون للعضو مصلحة فیھا كأن یكون شریكاً أو مدیراً أو وكیلاً أو 

 ضامناً لھا وكذلك على كل شخص آخر یكون العضو ضامناً لھ.

(عشرین  %20أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاماً على البنك بمبالغ یزید مجموعھا على  -3

(خمسین في  %50المائة) من رأس مالھ بما في ذلك احتیاطي رأس المال ویجوز زیادة النسبة إلى في 

 المائة) بشرط وجود ضمان كاف یقره مجلس إدارة بنك لیبیاً.

ولا یسري حكم ھذه الفقرة على ما یجري من معاملات بین البنوك أو فیما بین فروع البنك أو على شراء 

 تدفع قیمتھا في الخارج ثمناً لصادرات لیبیة أو على تقدیم سلف مقابل ھذه الأوراق.الأوراق التجاریة التي 

 

 )63مادة (

على كل بنك أن یعھد إلى مراجعین قانونیین بفحص حساباتھ سنویا ویشترط ألا یكونا من أعضاء مجلس 

 إدارتھ أو من موظفیھ أو وكلائھ أو حاصلین على قرض منھ بضمان أو بغیر ضمان.

المراجعین إعداد تقریر عن میزانیة البنك السنویة وحساب الأرباح والخسائر موضحا فیھ الوسائل وعلى 

التي توصلا بھا للتحقق من وجود الأصول وطرق تقویمھا وكیفیة تقدیر التعھدات القائمة وما إذا كانت 

 العملیات التي قاما بمراجعتھا غیر مخالفة لأحكام القانون.

ع تقریر مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي للمساھمین إذا كان المركز الرئیسي ویتلى ھذا التقریر م

 للبنك في لیبیا.

 وعلى المراجعین إرسال صورة من تقریرھما إلى محافظ بنك لیبیا.
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 )64مادة (

على كل بنك یكون مركزه الرئیسي في لیبیا أن یعرض طیلة أیام السنة في جمیع مكاتبھ وفروعھ وفي 

ر منھا صورة من آخر میزانیة روجعت لھ، وعلیھ نشرھا في إحدى الصحف المحلیة، كما مكان ظاھ

یجب أن یعرض أیضا في الزمان والمكان المذكورین قائمة بالأسماء الكاملة لجمیع أعضاء مجلس 

 الإدارة.

ھ عوإذا كان مركز البنك الرئیسي في الخارج فیكون العرض والنشر قاصرا على میزانیة فرعھ أو فرو

 في لیبیا.

 

 )65مادة (

 -یلي: على كل بنك أن یقدم إلى بنك لیبیا ما 

بیانات شھریة عن مركزه المالي وذلك في میعاد لا یجاوز خمسة عشر یوما من نھایة كل شھر وطبقا  -1

 للنماذج التي یضعھا مجلس إدارة البنك.

من سلف أو اعتمادات مالیة ویجب أن تشمل ھذه البیانات تفاصیل جمیع ما قدمھ البنك بغیر ضمان 

للشركة أو الشركات التي تكون لھ أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتھ مصلحة فیھا كأن یكون عضوا 

 في مجلس إدارتھا أو مدیرا أو وكیلا أو ضامنا لھا.

 صورة من آخر میزانیة روجعت لھ وذلك خلال أربعة أشھر من تاریخ انتھاء سنتھ المالیة. -2

ل تقریر یقدم إلى المساھمین عن أعمال البنك وذلك خلال خمسة أیام على الأكثر من صورة من ك -3

تاریخ تقدیمھ إلیھم وصورة من محضر كل جمعیة عمومیة للمساھمین خلال ثلاثین یوما من تاریخ انعقاد 

 الجمعیة وذلك بالنسبة إلى البنوك التي یكون مركزھا الرئیسي في لیبیا.

 في أعضاء مجلس إدارة البنك وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ حدوثھ.بیانا عن كل تغییر  -4
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أیة بیانات أو إیضاحات یطلبھا بنك لیبیا عن العملیات التي یباشرھا البنك وبالشكل وفي المدة اللذین  -5

 یحددھما البنك.

 

 )66مادة (

البنك وكذلك للمودعین الذین للمساھمین الذین یحملون ما لا یقل عن ربع مجموع الأسھم المصدرة من 

لھم ودائع فیھ لا تقل قیمتھا عن نصف قیمة مجموع الودائع التي یحتفظ بھا البنك في لیبیا والمبینة في 

 حساباتھ عن نصف السنة الأخیرة أن یطلبوا من بنك لیبیا التفتیش على أعمال البنك المذكور وفحصھا.

تقدیمھ ولبنك لیبیا أن یطلب من مقدمیھ تقدیم ضمان مالي ویجب أن یشتمل الطلب على الأسباب المبررة ل

 لمواجھة مصروفات الفحص والتفتیش.

 وعلى بنك لیبیا أن یندب موظفا أو أكثر من قائمة معتمدة من وزیر المالیة وذلك لفحص أعمال البنك.

أعمال البنك علقة بوعلى موظفي البنك أن یقدموا للمفتشین الدفاتر والحسابات والبیانات والمستندات المت

 والإدلاء بما قد یطلب منھم من معلومات على أن یكون ذلك كلھ في مقر البنك نفسھ.

وعلى المنوط بالتفتیش تقدیم تقریره فور الانتھاء من مھمتھ إلى محافظ بنك لیبیا وللمحافظ إرسال صورة 

تي یھ التفتیش بالمصروفات المنھ إلى طالبي التفتیش ولھ أیضا أن یلزمھم أو یلزم البنك الذي وقع عل

 استلزمھا وذلك على حسب الأحوال.

 

 )67مادة (

لا یجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر إلا بموافقة الوزیر بعد التشاور مع بنك لیبیا وتحدد بقرار من 

 الوزیر بعد أخذ رأي مجلس الإدارة الإجراءات الواجب إتباعھا في ھذه الحالة.
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 )68مادة (

ي بنك وقف عملیاتھ إلا بإذن سابق من مجلس إدارة بنك لیبیا ولا یصدر ھذا الإذن إلا بعد لا یجوز لأ

التحقق من أنھ أبرأ ذمتھ نھائیا من التزاماتھ قبل أصحاب الودائع وغیرھم من الدائنین وفقا للشروط 

 والإجراءات التي یضعھا بنك لیبیا.

 

 )69مادة (

 الحالات الآتیة:یجوز إلغاء الإذن الممنوح للبنك في 

إذا تبین أنھ یخالف أحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذا لھ ولم یقم بإزالة المخالفة خلال المدة  -1

 ووفق الشروط التي یعینھا بنك لیبیا.

 إذا اتبع سیاسة من شأنھ الإضرار بالمصلحة العامة. -2

 إذا توقف عن مزاولة أعمالھ. -3

 و تقرر تصفیتھ.إذا أشھر إفلاسھ أ -4

 إذا اندمج في بنك آخر. -5

 إذا تبین أن الإذن تم على أساس بیانات خاطئة قدمھا البنك. -6

ویكون إلغاء الإذن بقرار من وزیر المالیة بعد التشاور مع بنك لیبیا وذلك فیما عدا الحالة المنصوص 

ي الحالات المشار إلیھا في الفقرات ) فیكون الإلغاء فیھا بقرار من مجلس الوزراء وف2علیھا في الفقرة (

من ھذه المادة لا یصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار البنك بكتاب مسجل لیقدم أوجھ دفاعھ  6, 3, 2, 1

 كتابة خلال أسبوعین من تاریخ إخطاره.
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 )70مادة (

دارة ز لمجلس إیترتب على القرار الصادر بإلغاء الإذن وقف البنك عن مباشرة العمل وفي ھذه الحالة یجو

بنك لیبیا أن یقرر تصفیة أعمال البنك فورا أو أن یرخص لھ بمباشرة العملیات القائمة وقت الإلغاء وذلك 

 بالشروط التي یقررھا المجلس المذكور.

 

 الفصل الثالث

 أحكام عامة

 

 )71مادة (

أخذ رأي مجلس إدارة بنك یجوز للبنوك أن تكون فیما بینھا اتحادا على أن یعتمد نظامھ من الوزیر بعد 

لیبیا وتكون مھمة الاتحاد الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفیة أو على إتباع نظم وإجراءات موحدة 

 والتشاور في المسائل المشتركة وغیرھا من المسائل التي تھم الأعضاء.

 ویكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن یلتزم بمراعاة نظامھ.

ظ بنك لیبیا مندوبا لدى الاتحاد لھ الحق في حضور جلسات والاشتراك في مناقشاتھ دون أن ویعین محاف

 یكون لھ صوت معدود في المداولات.

وتعرض قرارات الاتحاد المتعلقة بأسعار الخدمات المصرفیة على مجلس إدارة بنك لیبیا ولھ أن یقرھا أو 

 ا.یرفضھا أو یعدلھا ویكون قراره في ھذا الشأن نھائی

 

 )72مادة (
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تنشر في الجریدة الرسمیة القرارات الصادرة بمنح الإذن لأي بنك بالموافقة على اندماجھ في بنك آخر أو 

 بإلغاء الإذن الممنوح لھ أو بتكوین اتحاد للبنوك.

 

 )73مادة (

ذا ھ تسري على البنوك أحكام القانونین المدني والتجاري وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع أحكام

 القانون.

 

 )74مادة (

یكون لمحافظ بنك لیبیا أن یحدد الأیام التي  1953لسنة  8استثناء من أحكام قانون العطلات الرسمیة رقم 

 تغلق فیھا البنوك وساعات العمل التي تفتح فیھا للجمھور.

 

 الباب الثالث

 في العقوبات

 

 )75مادة (

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھرین وبغرامة لا تقل عن من ھذا القانون  51كل من یخالف أحكام المادة 

 خمسمائة جنیھ ولا تزید على خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

 وفي حالة العود یحكم بالحبس والغرامة معا.
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وفي جمیع الأحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جریدة أو أكثر أو بشھره بأي 

 آخر وذلك على نفقة المحكوم علیھ.طریق 

 

 )76مادة (

من ھذا القانون یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن  55كل من خالف أحكام المادة 

 مائتي جنیھ ولا تجاوز ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

 

 )77مادة (

أو  35بنك لیبیا بالتطبیق لأحكام المادة  كل من تخلف من البنوك عن العمل بالقرارات التي یصدرھا

من ھذا القانون یعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف  37و 36خالف أحكام المادتین 

 جنیھ.

 

 )78مادة (

) من ھذا القانون في المواعید المحددة فیھ أو 65یعاقب على عدم تقدیم البیانات المشار إلیھا في المادة (

 واعید التي یحددھا بنك لیبیا لھذا الغرض بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تجاوز ألف جنیھ.في الم

ویقضي بالعقوبة نفسھا في حالة الامتناع عن تقدیم الدفاتر والسجلات والمستندات والأوراق لموظفي بنك 

 لیبیا المنتدبین للاطلاع والتفتیش وذلك دون الإخلال بوجوب تقدیمھا.

 

 )79( مادة
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كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غیر صحیحة أو أخفى بعض الأوراق أو بعض الوقائع في البیانات 

أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى بنك لیبیا أو مندوبیھ بالتطبیق لأحكام ھذا القانون 

ھ ولا تزید على ألف جنیھ أو یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائة جنی

 بإحدى ھاتین العقوبتین.

 

 )80مادة (

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیھا في القوانین الأخرى یعاقب بالحبس مدة لا تزید على 

سنتین وبغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل عضو 

ارة بنك لیبیا وكل موظف فیھ أفشى أیة بیانات أو معلومات حصل علیھا بحكم وظیفتھ وذلك في مجلس إد

 في غیر الأحوال المرخص فیھا قانوناً.

 

 )81مادة (

كل مخالفة أخرى لأحكام الإلزام أو الحظر الواردة في ھذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا لھ 

 د على خمسمائة جنیھ.یعاقب مرتكبھا بغرامة لا تزی

 

 )82مادة (

یجوز بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا الباب أن تأمر المحكمة  75مع عدم الإخلال بحكم المادة 

بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جریدة أو أكثر أو بشھره بأي طریق آخر وذلك على نفقة المحكوم 

 علیھ.
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 )83مادة (

فة في حالة صدورھا من أي بنك المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو یكون مسئولا عن المخال

وفي حالة صدور المخالفة عن فرع البنك فیكون مسئولا مدیر ذلك  الأحوال،رئیس مجلس الإدارة حسب 

 الفرع.

 

 )84مادة (

لبنك صفة ایكون لموظفي بنك لیبیا الذین یصدر باختیارھم قرار من وزیر المالیة بناء على طلب محافظ 

 الضبطیة القضائیة فیما یختص بتنفیذ أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا لھ.


